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 لجنة الحوار الوطني
 مبادئ الإصلاح السياسي في الأردن واتجاهاته

 

  وثيقة الإطار العام  -أولاً:
  

منظور ي لتحديد بنته لجنة الحوار الوطنالإطار العام الذي ت ،تمثّل هذه الوثيقة

من حياة المملكة الأردنية  المرحلة المقبلة فيومساراته الإصلاح السياسي المنشود 

والتعديلات التي تحكمه،  والمبادئتحديد مفهوم الإصلاح، في ذلك ، بما الهاشمية

   .اللازمة لتحقيقهالدستورية والقانونية 
 

 -تشكيل اللجنة ومهامها : 

أكثر من مرة عن قلقه الحسين  ابنعبد االله الثاني في ضوء تعبير جلالة الملك 

ضرورة السير بخطوات إلى ودعواته المتكررة  ،من تعثر مسار الإصلاح في البلاد

جلالته ي إرادة وعلى أرضيّة تلاق، ملموسة وسريعة باتجاه الإصلاح السياسي الحقيقي

وابت الوطنية التي بلورها في حراك سياسي سلمي وفق الثوإرادة الشعب الأردني، 

الجارية على المستوى وفي سياق عملية التحول الديمقراطي  ،الأردنية والتاريخية

والتي خلقت مناخاتٍ سياسية جديدة في المنطقة العربية مواتية للسير ، الإقليمي

جاءت ، الديمقراطية والعدالة الاجتماعيةبخطىً وطنية أسرع وأعمق نحو ترسيخ 

، بتشكيل لجنة الحوار 2011آذار 14، بتاريخ ومةتوجيهات جلالة الملك للحك

ء مع لقافي و  .اللجنة تحدد مهمّاتإلى رئيسها برسالة أخرى  جلالتهوأتبعها  .الوطني

ملكية لاحترام الضمانات ال جلالته منح، 29/3/2011بتاريخ  ء اللجنةأعضا

وصيات تالوالأحزاب و  العام قانوني الانتخابتي مسود المتمثلة في ،هامخرجات عمل

  .لتطوير الحياة النيابية والسياسية اللازمةقانونية الدستورية و بالتعديلات ال

 :بما يلي بصورة واضحة  يـالوطن ة لجنة الحوارـد حدد مجلس الوزراء مهمـقو  

"إدارة حوار وطني مكثف حول كافة التشريعات التي تتعلق بمنظومة العمل 

التي يسعى الأردنيون إلى الأهداف  السياسي ومراجعتها، للتوصل إلى 
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وهي خلق حياة حزبية وديمقراطية متقدمة، وتشكيل حكومات برلمانية  .تحقيقها

عمادها الأحزاب، وتقديم مشروعين لقانونين توافقيين للانتخابات العامة والأحزاب، 

  يلبيان هذه الأهداف".

  

، والتفويض الحكوميوالشعبي من الدعم الملكي  المتينوعلى هذا الأساس 

في كتاب  المحّددةالمهمة  -: انطلقت اللجنة في عملها من المرتكزات الثلاثة الآتية

خلال لقائه باللجنة،  لتهرئيسها، وتوجيهات جلا إلىالموجهة  يةرسالة الملكالتشكيلها، و 

  على استفسارات أعضائها. هوردود

  

ت أسابيع من اللقاءا وعلى مدىقامت اللجنة بعملها بصورة مكثفة، و  

الفعاليات الشعبية في المحافظات المختلفة، الحوارات الوطنية داخل اللجنة، ومع و 

   -:هي ةيعملها من خلال ثلاث لجان رئيس وأنجزت

  ، ولجنة قانون الأحزاب.العام لجنة قانون الانتخابو لجنة الإطار العام، 

  
 :خلاصة عمل لجنة الإطار العام وفيما يلي

 : صلاحية في الأردنللعملية الإ تاريخيةالخلفية ال
قومي الو وطني الصلاحي الإفكر التأسست الدولة الأردنية الحديثة على قواعد 

واضح التأثير على سياساتها ومواقفها. وقد أعلنت قيادة الأردن، منذ  ظل دائماً الذي 

وفي  ،، إيمانها بالديمقراطية والتعددية في خطابها الرسميوحتى اليوم عهد الإمارة

  م السياسي وتطوره.تكوين النظا

  

في مختلف مراحل تطورها إصلاحيةً، تسعى نحو الأردنية،  تجربة الدولة لتظو 

التاريخية  والمنعطفات المستجدة مع الظروف وتتكيف بإيجابية، التطوير والتحديث

، بالاعتبار خذ كل ما حصلأومع  . الأردنيةبما يحقق المصالح  المحيطة بها
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النظام لم يتخلَّ  ،روبة، إيجابية وسلبية، وأزمات وح، من تحولات إقليميتاريخياً 

وحافظ على ثوابته ومبادئه الأساسية في الوحدة ، عن منهجه السياسي الأردني

 والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة، ولم يفرِّط الأردنيون وقيادتهم بقيم الدولة

القبول بالرأي و  الاختلاف حقو  ،والانفتاح ،والتسامح ،التعدديةفي المتمثلة ، الحديثة

  . وسائر حقوقه  وكرامته الإنسانوبأولوية  الآخر،

  

في  ،الذي يمثل استرجاعه ،تاريخ الأردن الحديث إلى ةوبنظرة متفحص

في أربع  مرَّ الأردن  وطنية نهضوية إصلاحية، نرى أنضرورة اللحظات المصيرية، 

  -هي: ،مراحل

  

هي مرحلة الثورة العربية الكبرى والنهضة و  :يمرحلة التكوين الفكر  /المرحلة الأولى

ية وبناء الدولة حياء الهوية العربإ كان الهدف حين ،الأولى

الاجتماعية  الوحدة والحرية والعدالة مبادئعلى  العربية الحديثة

  .والمساواة
 

البناة الملك المؤسس و هي مرحلة و  :مرحلة التأسيس والتشكّل /المرحلة الثانية

نشاء الدولة هو إ وكان الهدف خلالها .مارةلإهد اع الأوائل في

وفي هذه المرحلة تمت  ،ذات البعد القومي، الأردنية الوطنية

  الوحدة بين الضفتين.

  

  

ات مــن يبالخمســين وهــي مرحلــة ابتــدأت :مرحلــة التنميــة والتحــديث /المرحلــة الثالثــة

المؤسسـات الدسـتورية  وتعزيـز ،القرن الماضي مع وضـع الدسـتور

فـــــــي  ة القـــــــانونودولـــــــ .لمغفــور لــه الملــك طــلال بــن عبــدااللهعهــد ا
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ـــةوتمكـــن ا ـــة  ،لأردن خـــلال هـــذه المرحل ـــه جلال ـــادة المغفـــور ل وبقي

تثبيـــت المملكـــة علـــى الخارطـــة مـــن ، الملـــك الحســـين بـــن طـــلال 

نشــاء البنــى التحتيــة اللازمــة للتنميــة الشــاملة إ و  ،الإقليميــة والدوليــة

بــــالتركيز علــــى تنميــــة  ،نــــيردلأوتحــــديث المجتمــــع ا ، المســــتدامة

  وغايته في آن.المورد الرئيسي للأردن وهو  ،قدرات المواطن 

  

طلقهــا جلالــة الملــك عبــداالله أهــي التــي و  :مرحلــة النهضــة والتجديــد /المرحلــة الرابعــة

تطــــــوير مؤسســــــات العمــــــل وتمثلــــــت فــــــي  .الثــــــاني ابــــــن الحســــــين

ـــــديمقراطي و  ـــــة و أال ن لتكـــــو  ،وتحـــــديثها ســـــلوب عملهـــــاأجهـــــزة الدول

 ،والاقتصـــــاديةالسياســـــية والمســـــتجدات منســـــجمة مـــــع المتطلبـــــات 

لأردنيـــة دون المســـاس بالخصوصـــية امـــن  ،دوليـــاً و  وإقليميـــاً  اً عربيـــ

  .  والتراث العربي والإسلامي للمملكة
  

نظموا و  ،مؤتمرات وطنية ،ردنيونلأد اقمارة، علإولى لتأسيس الأا واتالسن ذمن

 ،لمشاركةلصيغ  إلىتهم الهاشمية وتوصلوا معاً اديومع ق ،فيما بينهم عميقة حوارات

ومن  ،من خلال المجالس التشريعية والمجالس البلدية ومؤسسات المجتمع المدني

وتحقيق الآمال  مواجهة التحديات في ،تقاليد الوئام والتفاهم الوطنيينخلال 

  .والتطلّعات

  

ملامح فيه رت تبلو  الذي  ،1928عام  ،المؤتمر الوطني الأردني الأول وانعقد

 على قواعد هذا الفكرو  .الفكر الإصلاحي الحديث في البلاد، وتعمق الحوار الوطني

  . 1952عام  ديمقراطيةوثيقة دستورية  تتجسّد القومي الوحدوي

 لوثيقةا ويعُدّونها ومذ ذاك، ظل الأردنيون يجمعون على هذه الوثيقة الدستورية،

هذه  تؤكد حيث، اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي  صلاحإ لأيّ الأساسيّة مرجعية ال
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ولا  ،الحقوق والواجباتوحدة  تجزئولا ، استقلالية السلطات والفصل بينها الوثيقة

  . مؤسسات الحكمتقوي  بلتمس 
  

  

نتيجة ظروف  العثراتواجهت العديد من  الإصلاحمسيرة  ومع ذلك، فإنّ 

، رضت الأحكام العرفيةفُ  ففي أواخر الخمسينيات من القرن الماضيداخلية وخارجية. 

  وبعد الحرب العربية الإسرائيلية في  .وصدر قانون حظر الأحزاب

جلس موغاب ، الحياة البرلمانية وتعطلت ،تراجعت الحياة السياسية ،1967عام 

دعوة مجلس النواب إلى ذلك وتطلب . 1973النواب لسنوات عديدة حتى عام 

سلطات المجلس واستقلالية بسي أساكل جراء تعديلات دستورية مست بشالإنعقاد لإ

استبدلت  ،1974قرار مؤتمر الرباط عام  وعلى إثر ،وبعد فترة وجيزة .اتهقرار 

أجريت أن إلى  على هذا النحووبقي الأمر  .المجالس النيابية بمجالس استشارية

التي نتج عنها أيضا  1989م انتخابات عام ث، 1984الانتخابات التكميلية عام 

مرحلة جديدة من  ءوبد ،ورفع الحظر عن الأحزاب السياسية ،قوانين العرفيةإلغاء ال

ذكرها سمحت للحكومات  التي سلفأن التعديلات الدستورية  بيد. الإصلاح السياسي

تم  مما أدى إلى غياب مجلس النواب لعدة سنوات، بتأجيل الانتخابات لفترات مختلفة

وتغولها على السلطة التشريعية من خلال  ،السلطة التنفيذية بالسلطة استئثارخلالها 

ثر مباشر على الحياة ألها كان إصدار أعداد كبيرة من القوانين المؤقتة التي 

   . الأردنيةالاقتصادية والاجتماعية والسياسية للدولة 

 تمّ  بأنهمن المواطنين  كثيرٌ شعر  ،الإصلاحمسيرة  تعثروخلال فترات 

على وظائف في مؤسسات الدولة  الحصول أوا بعينه أعمالمن ممارسة  همؤ إقصا

  . انتماءاتهم الحزبية أوالمختلفة بسبب ميولهم السياسية 

  

 إرادة يهاومصلحة وطنية عليا تلاقت عل هدفاً  الإصلاحن مكل ذلك جعل و 
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عمل  يضفي علىمما  ،كافّة الاجتماعية والسياسية أطيافهب الأردنيالقيادة والشعب 

احترامه  أعلنعندما ، جلالة الملك أكدهوهذا ما  ،خاصة ميةأهلجنة الحوار الوطني 

  اللجنة والتزام دولة رئيس الوزراء بتنفيذ هذه المخرجات .  عمللمخرجات 

  
 :الهدف من الإصلاح

طر لأُ التاريخية واالوطنية للحقائق  إدراكانطلقت لجنة الحوار الوطني من 

هو ، و الهدف من الإصلاح قيقووضعت نصب عينها تح .لأردنيةالدستورية للدولة ا

دون المساس بمبادئ من لدولة اشرعية  إطارالتطوير والتحديث وزيادة الفاعلية، في 

   .وثوابتها وقيمها الهوية الوطنية أوالدولة 
 
داء المؤسسات أتطوير  يتمثل فيصلاح المطلوب لإن ابأ دراكي هذا الإنويع

بين تعزيز الفصل املاً غير منقوص، و ، وقيامها بدورها كفاعليتهاالدستورية لزيادة 

، وتهيئة المناخ التشريعي والسياسي خرىلأحداها على اإل وّ غومنع ت سلطاتها،

وتعزيز دور الأحزاب والمجتمع  ،لإطلاق الحريات العامة وصون حقوق الإنسان

 واحترام كرامة الإنسان ،وتعزيزه المدني في الحياة العامة، والتأكيد على مبدأ المواطنة

  ، وتجنب أخطاء الماضي .قة بين الدولة والمواطنين جميعاً ة تحكم العلايكقاعدة رئيس
 

 :الإصلاح ضرورة وطنية

التحديات،  لمجابهةهو الأداة الكفيلة  الإصلاحالمزيد من  تحقيق ولما كان 

فإن مواجهة الأوضاع الراهنة والأزمة المركبة بأبعادها الداخلية والإقليمية تحتاج 

 ،إلى إرادة إصلاحية عميقة وجادة، حيث تشهد البلاد ،وقت سابق أيّ  أكثر من ،اليوم

في والمطّرد المستمر  زمة مالية متفاقمة عنوانها العجز الكبيرأو أزمة اقتصادية معقدة 

تحظى بتوافق  سات اقتصادية ومالية لم تكن دائماً الذي نتج عن سياو ، الموازنة العامة

، بجهدها ومثابرتهاالتي شيدت  ،لفئات الشعبية والوسطىامما أدى إلى معاناة  ،وطني
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الضغوط الاقتصادية  نتيجة ،ردنيلأعبر العقود السابقة، المشروع الوطني ا

فيما تراجعت كفاءة الحكومات في أداء بعض المهمات  .والاجتماعية والثقافية

  في المجال الاقتصادي والاجتماعي. ساسية، خصوصاً والوظائف الأ

  

الفســاد المــالي عمقــت فــي الآونــة الأخيــرة ظــواهر مقلقــة للغايــة، منهــا تو وظهــرت 

 ،الهويــات الفرعيــة وبــروز ،العنــف الاجتمــاعيتزايــد و  ،وانتشــار البطالــة والفقــروالإداري 

حــراك  إلــى كــل ذلــك وقــاد .وتعثــر نمــو المجتمــع المــدني ،وضــعف المؤسســات التمثيليــة

لاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة مراجعــة شــاملة للسياســات ا إلــىشــعبي ســلمي يــدعو 

محاربــــة الفســــاد ومحاســـــبة وإلـــــى والتربيــــة الوطنيــــة والخـــــدمات الصــــحية والاجتماعيــــة 

  لمفسدين.ا

  

لأراضي الفلسطينية ل الإسرائيليالاحتلال ا ـتستمر التحديات الخارجية، وأبرزهو 

 رائيلورفض إسقيام الدولة الفلسطينية المستقلة،  ووضع العوائق أمام وحصارها،

تطبيق قرارات الشرعية الدولية الخاصة بعودة اللاجئين والنازحين الفلسطينيين إلى 

  تصب في نهج تصفية القضية بلادهم. وهي كلها سياسات

   

بأن قيام الدولة  تامةالأردنيون لأنهم على قناعة الأمر الذي يقاومه  .الفلسطينية

مصلحة هدف و  هو ،قدسوعاصمتها ال أرض فلسطينالفلسطينية المستقلة على 

  مصلحة وطنية فلسطينية.و  هدف بقدر ما هو أردنيةوطنية 

  

القضية المحورية في تفكير الأردنيين ووجدانهم  القضية الفلسطينية، وتبقى

، وضرورة تعزيز حق العودة والتعويضعلى ويبقى الإصرار  .الأساسالوطني والهم 

السياسي المعتمد  الإطارلأحوال فإن وفي جميع ا .الهوية الوطنية الأردنية وترسيخها



                                                                                          
 

8

ن يؤكد على دعم الوحدة الوطنية واندماج جميع الأردنيين في العملية أيجب 

  وضرورة مشاركتهم  الفاعلة في صنع القرار. ،السياسية

  

 عنـــد بحثهـــا هـــذا الموضـــوع الهـــام اللجنـــة مـــن هـــذا الإدراك أخـــذت انطلاقـــاً و 

  -يلي: ما

غير والهوية الأردنية العربية الواحدة ردني تاريخية التكوين الوطني الأ .1

 . القابلة للتأويل
 
تعتبر الوحدة الأنموذج و ، 1950الفلسطينية في عام  –الوحدة الأردنية  .2

عنها حقوق وواجبات للمواطنين في ج ـنت إذ، في تاريخ العرب الحديث

هامة من  وأجزاءفي الحفاظ على عروبة القدس  أسهمتكما  ،الضفتين

اع عن تلك ـوالدف، الحقوق العربية في فلسطينبدون المساس من ين فلسط

ة ـدم المساس بالتسويـوع، ة وبملء الحقـالحقوق بكل الوسائل المشروع

القومية العربية  الأمانيفي نطاق إلا ، ةـة فلسطين العادلـالنهائية لقضي

 . العربي والعدالة الدولية ونوالتعا
  

 
 1967اضي الضفة الغربية لنهر الأردن عام لأر  سرائيليلإالاحتلال ا .3

عام  لى قرار مؤتمر الرباطإأدت  حداث سياسيةأذلك من  لاتوما 

باعتبار منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب  1974

واقعاً  وقد فرض هذا كله. 1988رتباط عام لاوقرار فك ا ،الفلسطيني

 واجبات.بناء الضفتين من حيث الحقوق والأعلى  جديداً 
  
 

بالعودة ن ـاللاجئيبحق  ةالخاص دةـالعامة للأمم المتح الجمعية اترار ـق .4

 . والتعويض
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 بعودة النازحين .المتعلقة مجلس الأمن الدولي  اتقرار  .5
  

وترتب على قرار فك الارتباط والتعليمات الصادرة بمقتضاه حين صدوره، فقدان 

ردنية، وأصبحوا مواطنين فلسطينيين، واعتبار فئة من المواطنين الأردنيين جنسيتها الأ

  .حاملي البطاقات الصفراء مواطنين أردنيين، وحاملي البطاقات الخضراء غير أردنيين
  

  

أنّه يتعين تشكيل لجنة على وجه السرعة لتبحث في أي ظلم لحق اللجنة وترى 

المقدمة لها  بحملة الجنسية الأردنية الذين تم سحب أرقامهم الوطنية وفي الاعتراضات

  . ل القضاء مرجعاً للنظر في الطعونوإعطاء كل ذي حق حقه، وجع
  

وطنية هم  اللجنة أن جميع الذين يحملون جوازات سفر أردنية وأرقاماً  وتؤكد

ويشمل ذلك حملة البطاقات  ،أردنيون لهم كامل الحقوق وعليهم كامل الواجبات

  الصفراء. 
  

  

  

إلا بقــرار مــن مجلــس أو ســحبها ح الجنســية اللجنــة علــى أنــه لا يجــوز مــن وتؤكــد

الحقـــوق المدنيــــة والإنســـانية للمقيمــــين وتــــرى ضـــرورة ضــــمان  الـــوزراء ســــنداً للدســـتور.

  الفلسطينيين في الأردن وتمكينهم من ممارسة حقهم في الإقامة والحياة الكريمة. 

  
  

ام الحكومــــة بتشــــكيل لجنــــة مــــن المختصــــين والمعنيــــين ـقيــــبتوصــــي اللجنــــة كمــــا 

ورفــع  ،كافّــة مــن جوانبــهوتعليماتــه اســة الأطــر والأبعــاد القانونيــة لقــرار فــك الارتبــاط لدر 

فـــي ضـــوء مـــا ورد بشـــأنها القـــرارات المناســـبة نتائجهـــا إلـــى الجهـــات المختصـــة لاتخـــاذ 
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  .أعلاه

  
  

إنّ مواجهة هذه التحديات والأزمات، تتطلب إدارة حكومية أكثر فعالية، 

 تمعا أكثر حيوية، وجهودا تنموية أكثر إنجازاً ، ومجومشاركة شعبية أكثر عمقاً 

 أويرتبط بشكل مباشر  وذلك كلهأكثر قوة وديناميكية.  ودولياً  إقليمياً  وعدالة، وحضوراً 

غير مباشر بالإطار السياسي للدولة، ما يجعل الإصلاح السياسي أولوية وطنية 

  أساسية لمواجهة هذه التحديات.

  
   

لمهمة والنجاح في مواجهة التحديات، يحتاجان إلى وترى اللجنة أن إنجاز هذه ا

توافق وطني وجهد جماعي، يعززان وحدة الشعب الأردني ووحدة هويته الوطنية 

والعدالة  والمساواة السياسي الاندماجوصلابة الجبهة الداخلية في إطار حيوي من 

  الاجتماعية.

  

  
 :لجنة الحوار الوطنيمحاور عمل 

في  تتمثل محاور عمل اللجنةاك وتأسيساً عليه، فإنّ نطلاقاً من هذا الإدر ا 

  - الآتي:

ترسيم المبادئ العامة التي تحكم الإصلاح السياسي، والتوصية  −

بالتشريعات اللازمة لتحقيق هذه المبادئ التي تشكل المنظومة الحامية 

  .العام في المرحلة المقبلةالعمل والداعمة للعمل السياسي و 
  

ما مبرلمانية، كومة أمام حعبّد الطريق ينون انتخاب قا مشروعإعداد  −

هم في نقل الحياة النيابية والسياسية والحزبية إلى مرحلة متقدمة، يكون يس
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 .الدور الحاسم فيهاللمشاركة السياسية الشعبية 
  

هم في تعزيز الحياة الحزبية وتشجيعها، سيقانون أحزاب  مشروعإعداد  −

 في المشهد السياسي. وتعزيز حضور الأحزاب ودورها
  

ام ـة اللازمة لتطوير قانوني الانتخاب العـلات الدستوريـة بالتعديـالتوصي −

في تعزيز الحياة النيابية واستقلالية  تُسْهِمُ والأحزاب، وأية تعديلات أخرى 

 .السلطات الدستورية
 
 :المبادئ العامة ومنظومة القيم الحاآمة 

إلى بناء  ،ح السياسي والقيم التي تحكمهيهدف تحديد المبادئ العامة للإصلا

وتعمل على  ،السياسية في إطار الدستورصيغة توافقية وطنية تمثل إطاراً عاماً للحياة 

  -، وتنطلق مما يلي:وروحاً  تفعيله، نصاً 
  

  

  

و المبدأ الأول للدولة الديمقراطية الحديثة. وتشمل هو  :حقوق الإنسان احترام  :أولاً 

، الخ...  والطبابة والتعليم والتأهيلوالحرية في الحياة  حقوق الإنسان الحق

التعبير الاعتقاد و  وصيانة الحرمات والكرامات والحريات، وعلى رأسها حرية

والاجتماعي  الجمعيات وممارسة العمل السياسيو والتجمع وإنشاء الأحزاب 

  والنقابي والثقافي.
  

   ،والحرياتللدستور، بصون هذه الحقوق  وتتكفل الدولة، وفقاً 

  :وهو ما يتطلب

مراجعة حزمة القوانين ذات الصلة، وخصوصا قوانين المطبوعات   (أ) 

بما  وقوانين التوقيف والاجتماعات العامة، والنشر والجمعيات 
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يجعلها متطابقة مع روح الدستور الأردني، ومراجعة قانون 

على منتهكي حقوق لاستحداث وتغليظ العقوبات  ،العقوبات

  .الإنسان
  

 دوراً دارياً و إ مالياً و  استقلالاً ، منح المركز الوطني لحقوق الإنسان  (ب) 

مراقبة مراكز  وخصوصاً  ،واسعةوصلاحيات بالقانون  معززاً  رقابياً 

الإصلاح والحجز الإداري ومراكز التوقيف لدى الأجهزة الأمنية، 

وتغليظ العقوبات  زامها الدقيق بشرعة حقوق الإنسانبما يضمن الت

  .الإنسانمنتهكي حقوق على 
  

ــانون وتكــافؤ الفــرص:  :ثانياً  ــة وســيادة الق ــة المواطن حيــث تكــون المواطنــة هــي  دول

أســـاس العقـــد الاجتمـــاعي بـــين المـــواطنين والدولـــة، ويكـــون الجميـــع تحـــت حكـــم 

تخضـع التعيينـات علـى أن ، لأحـد غير قانونيـةولا استثناءات القانون متساوين، 

  الفرص.تكافؤ  لمبدأ ، قطاعين العام والخاص معاً في ال والوظائف والامتيازات

  -:في سبيل تحقيق ذلك، لا بد منو 

قـــــدرات أكبـــــر فـــــي إنصـــــاف ومنحـــــه  ،تعزيـــــز القضـــــاء واســـــتقلاليته   (أ)

  .لمواطنينا
  

مــن مــواطن و ســحبها أمــنح الجنســية لغيــر الأردنــي  أنالتأكيــد علــى  (ب)

  .القانون أحكاموفق بقرار من مجلس الوزراء  إلا لا يتم أردني
  

، تنظر في شـغل شفافية عاليةإنشاء لجنة متخصصة مؤهلة وذات   ) ج(

  . الوظائف الإدارية العليا في الدولة، من دون محاباة
  

  

إنّ تحقيق المواطنة وتعزيز سيادة القانون ومبدأ تكافؤ  :العدالة الاجتماعية :ثالثاً  



                                                                                          
 

13

الاقتصادية  الشروط امتلاك منجميعاً قتضي تمكين المواطنين تالفرص 

حقل التنافسية في المجال في اللازمة للقدرة على الدخول والاجتماعية والعلمية 

  - الآتي:وهو ما يفرض  .الاقتصادي والإداري
  

تمكــين المحافظــات مــن امــتلاك شــروط التنميــة المســتدامة، وتوجيــه المزيــد  .1

فـــي  وتشـــجيعها المتوســـطةو مـــن المخصصـــات لتمويـــل المشـــاريع الصـــغيرة 

 .والمخيمات ف والباديةالري
  

نظـــام ضـــريبي يتفـــق وروح ، مـــن خـــلال تحقيـــق العدالـــة فـــي توزيـــع الثـــروة  .2

 .الدستور
  

توجيه موارد كافية لاستيعاب المتقاعدين العسكريين والمدنيين في العملية  .3

قدراتهم الفردية والجماعية على تطوير فرص العمل  وتحفيزالتنموية، 

 .همأماموالاستثمار وإتاحتها 
  

  

تمكين العمال بأجر من تنظيم أنفسهم في منظمات نقابية حرة ومستقلة  .4

صون حقهم في أولوية التشغيل الوطني وتحسين أجورهم وقادرة على 

 ،والدفاع عن مصالحهم إزاء أرباب العمل والمستثمرين ،وشروط عملهم

وهو ما يتطلب مراجعة قانون العمل بالتوافق مع القيادات والتجمعات 

 والنقابات العمالية.
  

  

  -:مكافحة الفساد وحماية المال العام من خلالتعزيز النزاهة و  :رابعاً  
  

  . تأكيد التفويض المستقل للنائب العام  أ) ( 
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، بما في ذلك تطوير قوانين ديوان المظالم تعزيز منظومة النزاهة الوطنية  (ب) 

راء التعديلات مكافحة الفساد، والتوصية بإجهيئة وديوان المحاسبة و 

  اللازمة لتحقيق ذلك . ةالدستوري
  

وضع تعريف قانوني محدد ودقيق للفساد، وتعيين المؤشرات المختلفة  ) ج(

  .على وجوده وقياسه ، وأدوات مكافحته
  

 الوسائلإصدار قانون "الكسب غير المشروع"، الذي يمنح القضاء   ) د(

عن فسادهم والحاليين  نعلى مساءلة المسؤولين السابقياللازمة والقدرة 

  .ومحاسبتهم عليها عن ثرواتهم وأموالهمو 
  

مرصد لمراقبة   إنشاءعلى المستقلة  الأكاديميةالمؤسسات  تشجيع  )ھ(

 ،قانونية ومحاسبية أبعادعلمية ذات  أدواتعمل على تطوير الو  ،الفساد

  .بهذا المعنى وإصدار تقرير سنويلقياس الفساد 
  

كما  والشفافية في الإدارة العامة، الرشيدة والمساءلة حوكمةالاعتماد مبدأ : خامساً  

في الشركات والقطاع الخاص، بتعزيز الجودة الإدارية وترسيخ منظومة 

المساءلة والرقابة الداخلية، واتخاذ مبدأ الشفافية لتعزيز سيادة القانون 

  .والأنظمة داخل الإدارة العامة والشركات، وإتاحة المعلومات الخاصة بها
  

  

واحترام صلاحيات المؤسسات  ،والفصل بينها السلطات استقلاليةتأكيد  :سادساً 

 ،حداها على الأخرىإضمان عدم تغوّل ل ودعم استقلالها الدستورية

 وإعادة، ومؤسساته أدائهوضرورة تطوير  ،والتأكيد على استقلالية القضاء

رجتين كحدٍ وضمان التقاضي على د ،ظاميالقضاء الن إلىالولاية العامة 

  .أدنى
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بحيث  ،الولاية العامة لمجلس الوزراءتفعيل المبدأ الدستوري الخاص ب :سابعاً 

في إطار هذه  تتحدد مهمات وصلاحيات أجهزة الدولة الأخرى جميعاً 

  ية، وعلى أساس الدستور والقانون .الولا
  

  

ي فبناء إطار تشريعي وسياسات تنموية لتشجيع الاستثمار الوطني  :اً ثامن

المحافظات، وتوزيع مكاسب التنمية بينها بصورة عادلة، وتوجيه الدعم 

أدنى اجتماعي  للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، واعتماد تشريعات عمل وحدّ 

حلال إ و على نطاق واسع، عن العمل فل تشغيل العاطلين للأجور، بما يك

ع الإنمائية لة الأردنية محل العمالة الوافدة، وإعطاء الأولوية للمشاريالعما

  . عمل جديدةالمولدة لفرص 

  

من خلال ، ممارسة جادة وفعلية إلىتفعيل المشاركة السياسية وتحويلها  :اً تاسع

أدوات المشاركة الانتخابية والحزبية، وفي أنشطة وفعاليات المجتمع المدني 

  .الإعلام وسائل  أداءوفي 

  

  -همها:أ إنّ تنمية المشاركة السياسية تحتاج إلى خطوات فعلية
  

 .العامة والبلدية الانتخاباتتحفيز المشاركة في لوضع خطط وطنية     )أ 
 

 . عمان أمانةانتخاب مجلس   )ب 
  

 فيها. على توسيع قاعدة المشاركةبقدرتها ربط تمويل الأحزاب     )ج 
  

أداة لتنمية المشاركة السياسية كمن تمويل الأحزاب  تخصيص جانب    )د 

ضافية إوضع مخصصات  خلال من ، نساءللشباب وال
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 .لكل حزب يستقطب المزيد من النساء والشباب في صفوفه وقياداته
  

في  تطوير حزمة تشريعية وتحفيزية لتنمية مشاركة المجتمع المدني   )ھ

التمثيل العادل لمؤسسات المجتمع المدني في المجالس تضمن ، القرار

  .العامة التنفيذية والاستشارية للمحافظات ومجالس المؤسسات
  

مراجعة أداء مؤسسات الرعاية الشبابية الرسمية وشبه الرسمية ومعالجة     )و 

دمجها  إمكانيةمحدودية دورها في تنمية المشاركة الشبابية والنظر في 

 لها. بديلةجديدة مؤسسة  إيجاد أو
  

  

  

  
 

السياسي يرتبط في جذوره بإصلاح  الإصلاحإنّ  :صلاح النظام التعليميإ: اً عاشر 

من  ،إصلاح مؤسسات التعليم خصوصاً و  ،مؤسسات التنشئة الاجتماعية

  .الإنسانوحقوق سيادة القانون  واحترامجل غرس قيم المواطنة أ
  

للجميع هو حق دستوري  الملائمة والمتكافئةإن توفير الفرص التعليمية 

 تمكين المواطنين منو الفرص  ؤمبدأ تكافتحقيق جل وضرورة حيوية من أ

شروط اللازمة والقدرة على التنافس العادل في المجالات الاقتصادية ال امتلاك

جذري وفوري برنامج تصميم وتنفيذ وهو ما يفترض  .والإدارية والسياسية

تعليم العام في المحافظات المختلفة، والتعليم العالي على مستوى لإصلاح ال

مدخلات  من لمنح الأجيال القادمة فرصاً متساوية وذلك الجامعات الحكومية،

والمناصب القيادية  الأمر الذي يشكل الأساس لتوزيع مكاسب التنمية، التعليم

  في القطاعين العام والخاص.
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كما ينبغي توفير الظروف لتشجيع البحث العلمي ونقل التكنولوجيا في 

  في المنهجية التعليمية . اً يأساس المؤسسات التعليمية، لتكون جزءاً 
  

دون تعزيز الثقافة من ملية التعليمية لا تكتمل الع نأوترى اللجنة   

  . خرلآاونشر قيم التسامح وقبول  الآخرالوطنية والانفتاح على ثقافة 
  

تشــكيل لجنــة متخصصــة مــن كبــار التربــويين والأكــاديميين  ذلــك يقتضــيو 

ـــبلاد، تُعهـــد إليهـــ وخطـــة عمـــل زمنيـــة لإحـــداث  إســـتراتيجيةمهمـــة وضـــع  افـــي ال

خرى لإصلاح أحوال الجامعات ووضع أليم العام، ولجنة نهضة تعليمية في التع

علــى مبــادئ  وتحــديثها وحوكمتهــا الأردنيــةلتطــوير الجامعــات  الأساســيةالمبــادئ 

  التنافسية وضمان الجودة .و الشفافية والرشد والكفاءة 
  

  

، حماية إنجـازات الأجهـزة الأمنيـة الوطنيـة وتعزيـز احترافهـا المهنـي   :عشر حادي

ضـــمن الواجبـــات وضـــبطها تحديـــد عمـــل هـــذه الأجهـــزة  وهـــذا يقتضـــي

فيمــــا يمــــس الحريــــات العامــــة  تــــدخلهاوعــــدم  .الأمنيــــة والمهنيــــة فقــــط

والحيــاة السياســية، وإلغــاء الموافقــات الأمنيــة وشــهادات حســن الســلوك 

وصــــون اســــتقلالية الجامعــــات والفكــــر،   مرتبطــــة بــــالرأي والضــــميرال

لتــدخلات الأمنيــة بصــورة ومؤسســات المجتمــع المــدني والنقابــات مــن ا

  .  قطعية ونهائية
  

  

يمنح مؤشرات جادة  الذي فالإعلام هو  ،ومهنيته حرية الإعلام  :عشر ثاني

داة فاعلة للتقدم أنه يقدم أصلاح واتجاهاته ، كما لإعلى مستوى ا

  :ذلك يقتضي عملياً و صلاح، لإوالتحفيز نحو المزيد من ا
  

المواد التي  مختلفغاء وإل ،تطوير التشريعات ذات الصلة  (أ) 
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، والتخلص من سياسة الهيمنة تعيق الحريات الإعلامية

  .المختلفة الإعلاموالوصاية والتدخل في وسائل 
  

وع والمسمي إلغاء قانوني المطبوعات والنشر والمرئ (ب) 

تصبح  بحيث ،وتضمينهما في قانون هيئة تنظيم الإعلام

ة تعمل على هيئة تنظيم قطاع الإعلام هيئة عامة مستقل

تنظيم قطاع الإعلام على أسس من المهنية وضبط الجودة 

  .صفة رقابية ةلها أي من دون أن يكون
  

لجنة مستقلة من خبراء ل ،هيئة تنظيم قطاع الإعلام إنشاء  ) ج(

المهنية لتلقي  مشهود لهم بالنزاهةقانونيين و إعلاميين 

   .شكاوى المواطنين على ممارسات وسائل الإعلام

العمل على توفير الشروط والإجراءات اللازمة لتحويل   ) د(

ة الإذاعة والتلفزيون إلى مؤسسة نفع عام مستقلة لا ـمؤسس

  .كومية عليهاوصاية ح
  

من الضروري أن ينعكس الإصلاح السياسي على السياسة الخارجية    :عشر ثالث

فالدبلوماسية التي هي إحدى عناصر القوة  ،والدبلوماسية الأردنية

في  بكفاية واقتدارتؤدي مهامها الفعلية  أنوطنية الرئيسية يجب ال

لأهداف  ، ورصدتقويم فعال خلالمن خدمة الأهداف الوطنية 

الدول الأخرى والقوى الدولية وسياساتها تجاه الأردن وإمكانياتها في 

تنفيذ هذه الأهداف وتلك السياسات، بالإضافة إلى تمثيل الأردن 

  .الأردنية بشكل فعال ودقيق الدولةوتوضيح أهداف 

  
 :قانون الانتخاب العام وتطوير الحياة النيابية
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 نظامٌ  ردن هولأن نظام الحكم في اأ ،ولىلأردني في مادته الأحدد الدستور اي

منطلق  أناللجنة في القيام بواجبها من بديهية  تومن هنا ، بدأ .نيابي ملكي وراثي

ى الالتزام بالدستور وبثوابته وبأن الملك هو إجماع الأردنيين عل ا هوهعملها وواجب

   الضامن الأكيد لكيانهم ودستورهم ومؤسساتهم .

  

ردن يمر بمرحلة مكتظة بالتحديات السياسية لأن اأولاحظت اللجنة 

مواجهتها تطلب تبحيث ، هميةلأوهي من ا ،سبق ذكرهاالتي  والاقتصادية والاجتماعية

  .جهداً وطنياً جماعياً 

  

  

تبدأ بطرح هذه التحديات والسبل  الفعالةن الحياة النيابية أجنة ترى اللو 

هذه التحديات  نتخابات، بحيث تكون مرحلة الترشيح للا البرامجية لمواجهتها في

نتخابية والنقاشات لاهي محور البيانات ا ،أو النزعات الشخصيةالشعارات  توليس

فهم المواطن لهذه  بذلك تعمقفي وبين قواعدهم الجماهيرية والحوارات بين المرشحين

 وتزداد قدرتهم على ترجمتها ،متطلبات المواطنينبالمرشحين  ويزداد وعي ،التحديات

  . الواقعية والعملية لهذه التحدياتلى برامج عملية تضع الحلول إ

  

بحيث يكون مجلس النواب  ،مرحلة عمل المجلس النيابي المنتخبثم تأتي 

 راء حوار وطني حول التحدياتبإج بالتالي ،ومخولاً  ،بينممثلاً حقيقياً لمواقف الناخ

عضائه على أينتج توافقاً بين غالبية على أن  وقادراً  ،نواعهاأعلى اختلاف  الوطنية

عة نفضل للمواطن والملأردن في الحياة الأبناء اأبرامج وطنية تحقق طموحات 

  للوطن .  والازدهار
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 ،القراراتالرأي العام و اً في صنع يكون مجلس النواب شريكاً حقيقي ،بهذاو 

طار مفهوم يؤمن إو بديلة للسياسات الحكومية في أومبادراً في طرح سياسات مكملة 

  بأن هدف السلطتين هو تحقيق النفع العام والمصلحة الوطنية العليا. 
  

 ،العام الانتخابة أن تكون أهداف قانون ترى اللجنمن كل ذلك،  انطلاقاً و 

  - :يعلى النحو التال
  

 لاجتماعية والمناطق الجغرافيةا الفئات مجلس نواب يمثل إنتاج .1

على  كون قادراً ي، و تمثيلاً حقيقياً  ،كافة الاتجاهات الفكرية والسياسيةو 

 لة والمراقبة.ءممارسة دوره الدستوري في التشريع والمسا
  

جراء النقاشات الوطنية الأساسي لإيكون مجلس النواب هو المكان أن  .2

 .ض الواقععلى أر  ج عنها سياسات وقرارات تتحقق تنتتي ال
  

على تحويل خلاصات  ، في آليات عمله الداخلي،ن يكون المجلس قادراً أ .3

 . سياسات وقوانين ناظمة للعمل إلى النقاشات
  

  

وفق ، ر عملهـد لمجلس النواب من تطويـفلا ب ،تكتمل بنية الحياة النيابيةكي ول

مناقشة إلى  الانتقالقرارها، ومن ثم إ أ بمناقشة السياسات و استراتيجي يبدخط سير 

ومراقباً  ،مما يجعل المجلس النيابي شريكاً حقيقياً وفعالاً في صنع القرار ،القوانين

ي ـه فـسهامإلال ـن خـم واءـ، سم الناخبينأما ومسؤولاً  ،موضوعياً للأداء الحكومي

  ي، ـوالرقاب يـله التشريععم لالـن خـأم م ـاتع السياسـصن

  - مما يتطلب:
  

  التوصية لمجلس النواب بإعادة النظر في نظامه الداخلي . أ)    
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قيام الحكومة بتقديم الأثر الاقتصادي والاجتماعي ضمن الأسباب   ب)

 الموجبة لإصدار القوانين . 
 

ر طوّ ، ثم أعلاه الواردة لأهدافايحقق  عام  انتخابوضع قانون  تموإذا ما 

فإن ذلك يفتح الباب أمام ظهور  من أسس،تم تحديده ما  علىعمله  يابينالمجلس ال

منابر فكرية داخل مجلس النواب وخارجه حول مجمل القضايا التي تواجه الوطن 

، تكوّن سياقا لبناء تيارات سياسية مجتمعية جماهيرية فعالة قادرة على والمواطن

  تشكيل حكومات برلمانية .

  

  

  

عن الأحزاب المختلفة في مجلس النواب  ممثلينابر من شكل هذه المنتت وسوف

، لا والمعارضةالحكومة . وعندئذ تتشكل هذه التوجهات يؤيدونوالمستقلين الذين 

المطروحة،  موقف كل طرف من مجمل القضاياحسب  ، وإنمامؤدلجة بصورة مسبقة

 .معارضة لهاقلية هي تلك اللأوا ،ةفتكون الأغلبية هي تلك المؤيدة للسياسات المقرّ 

طراف داخل لأمرتبطاً بمواقف امختلف القوى السياسية بين  مويصبح تداول الحك

والاجتماعية والثقافية  الاقتصاديةمجلس النواب من مجمل السياسات والبرامج 

  والسياسية.

  
 :الأحزابقانون 

 .في تطوير الحياة النيابية مهماً حزاب تشكل عنصراً لأن اأوترى اللجنة 

 مهماً تشكل محوراً  ،ومبادئها وقيمها الوطنية الملتزمة بثوابت الدولة الأردنية فالأحزاب

النقاش الوطني حول مجمل التحديات التي تواجه الوطن. وفي الوقت ذاته  طيرفي تأ

معتمدة في  ،على وضع البرامج العملية لمعالجة هذه التحديات ةن تكون قادر أيجب 
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لى برامج سياسية واقتصادية إيل العلمي للوصول ذلك على المعلومات الدقيقة والتحل

 ،للانتخاباتعداد لإوثقافية واجتماعية تطرحها على الناخبين في مرحلة الترشيح وا

 وتدافع عنها، وتظهر،وتلتزم بها  ،مثل في مجلس النوابتن تأدر لها بناها إذا قُ وتت

كلما كان ذلك  احوله في الحوار بهدف التوافقاللازمة المرونة  ،الوقت ذاتهفي 

  يديولوجيتها.أبجوهر فكرها و  ذلك يمسمن دون أن  ،ممكناً 
  

  -:ما يلي إلىقانون جديد للأحزاب يهدف مشروع وضع باللجنة قامت  ،لذلك
  

، وذاتياً  الصارم، قانونياً  التزامهامع تأكيد  ،الأحزاب تسجيل إجراءاتتبسيط  .1

 .الخالصة بالمرجعية الوطنية
  

 .الإدارية التي تواجه عملها إزالة العقبات .2
  

 .نشاطاتها ضمن أحكام القانونبينها من القيام توفير الدعم المالي لتمك .3
  

دون المساس بفاعلية من نشطتها المالية أجراءات الرقابية على لإتبسيط ا .4

 .هذه الرقابة
  

 ،الأردنداخل ديها مؤيقبل التمويل من الحصول على تسهيل قدرتها على  .5

 أشكاله.ديد على منع التمويل الخارجي بكل والتش
  

 .الانتخابيةتمويل جزء من تكاليف حملاتها  .6
  

بما يضمن أقصى درجات  وتبسيطها تحديد صلاتها مع الجهات الرسمية .7

 .حركتهالحرية ال
 

  :التعديلات الدستورية
أن  إلىتوصلت  ،الفرعيةعمل لجانها   لمخرجاتولدى مراجعة اللجنة 
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 طموحات جلالة الملك عبداالله الثاني إليهما تصبو  إلى وصولاً  ،ياة النيابيةتفعيل الح
لغاء بعض التعديلات التي إتطلب ي ،في توجيهاته للجنة وسعيه الدائم للإصلاح

  .وإقليميةداخلية  طرأت على الدستور بسبب ظروف
  

  

شــــــرفة علــــــى الم المســــــتقلةهيئــــــة اســــــتحداث الكمــــــا أن مقترحــــــات اللجنــــــة حــــــول 

وتطــوير  أمــام القضــاء، أعضــاء مجلــس النــواب والطعــن فــي صــحة نيابــة ،الانتخابــات

تعـديلات دسـتورية أخـرى تصـب جميعهـا فـي  بـدورهاهـي تتطلـب  ،عمل مجلـس النـواب

تــــؤثر علــــى  كمــــا لا ،ولا تمــــس صــــلاحيات الســــلطات الــــثلاث ،تطــــوير الحيــــاة النيابيــــة

  .الفصل بينها
  

، ة جلالة الملك إلى اللجنة الملكية لمراجعة الدستوروتؤكد اللجنة على أن رسال

  .المواطنين في بناء الأردن الحديثجاءت ترجمة حقيقية لرغبات 

  
 :المقترحة هي الدستورية والتعديلات

  في النظر في صحة نيابة النواب:  :أولاً 

  

  :ما يليوالتي تنص على  )71(المادة حذف 

أعضائه ولكل ناخب أن يقدم " لمجلس النواب حق الفصل في صحة نيابة 

إلى سكرتيرية المجلس خلال خمسة عشر يوماُ من تاريخ إعلان نتيجة 

نتخاب في دائرته طعناً يبين فيه الأسباب القانونية لعدم صحة نيابة لا ا

المطعون فيه ولا تعتبر النيابة باطلة إلا بقرار يصدر بأكثرية ثلثي أعضاء 

  المجلس ." 
 

عضاء مجلس أالطعن بصحة نيابة تحيل  لا منهابد دستوريةووضع صيغة  

  .القضاء إلى النواب
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  :وملء المقاعد الشاغرة جزئيا أوالعام كليا  الانتخابفي تأجيل   :ثانياً 

  

  ، ونصها:)73(من المادة  )4(حذف الفقرة  .1

) من هذه المادة للملك أن 2،1بالرغم مما ورد في الفقرتين ("

ا كانت هنالك ظروف قاهرة يرى معها يؤجل إجراء الانتخاب العام إذ

  مجلس الوزراء أن إجراء الانتخاب العام أمر متعذر".

  

  ، ونصها: )73(من المادة  )5(حذف الفقرة  .2

) 4إذا استمرت الظروف القاهرة المنصوص عليها في الفقرة (" 

من هذه المادة، فللملك، بناء على قرار من مجلس الوزراء إعادة 

عوته للانعقاد. ويعتبر هذا المجلس قائماً من جميع المجلس المنحل ود

الوجوه من تاريخ صدور الإرادة الملكية بإعادته، ويمارس كامل 

صلاحياته الدستورية وتنطبق عليه أحكام هذا الدستور بما في ذلك 

المتعلق منها بمدة المجلس وحله. وتعتبر دورة عادية له بغض النظر 

  عن تاريخ وقوعها".
  

الظروف الخاصة  إلى كونالفقرتين أعلاه  إلغاءورة ضر  وتستند

  التي استوجبت إضافتهما لم تعد موجودة.

  

  ونصها: )73(من المادة  )6الفقرة (حذف  .3

" إذا رأى مجلس الوزراء أن إجراء الانتخاب العام في نصف 

عدد الدوائر الانتخابية على الأقل أمر ممكن بالرغم من استمرار 

في هذه المادة، فللملك أن يأمر  إليها مشار الظروف القاهرة ال
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بإجراء الانتخاب في هذه الدوائر. ويتولى الأعضاء الفائزون فيها 

انتخاب ما لا يزيد على نصف عدد الأعضاء عن الدوائر الانتخابية 

الأخرى التي تعذر إجراء الانتخاب فيها على ان يكون انعقادهم بأكثرية 

نتخاب من قبلهم بأكثرية الثلثين على ثلاثة أرباع عددهم وأن يتم الا 

من  )88(الأقل، ووفقاً للأحكام والطريقة المنصوص عليها في المادة 

الدستور. ويقوم الأعضاء الفائزون والأعضاء المنتخبون بموجب هذه 

ة في يّنالفقرة بانتخاب بقية الأعضاء عن تلك الدوائر وفق الأحكام المب

  .هذه الفقرة"

وضح بذاته ضرورة إلغائها كونها أضيفت في ولعل نص الفقرة ي

والذي اعتبر  1974ظروف ما قبل صدور قرار مؤتمر قمة الرباط لعام 

منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، 

الإداري  الارتباطكذلك فإن هذه الفقرة لم تعد لازمة نهائياً بعد قرار فك 

  .1988غربية لعام والقانوني مع الضفة ال
  

  

  : ما يليالتي تنص على  )88(تعديل المادة  .4

 أو" إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة 

الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب، فيملأ محله بطريق التعيين إذا 

كان عيناً أو الانتخاب الفرعي إن كان نائباً وذلك في مدة شهرين من 

العضو المجلس، الحكومة، بشغور المحل. وتدوم عضوية  تاريخ إشعار

  ..."نهاية مدة سلفه إلىالجديد 
  

  :بحيث يتم حذف الجزء التالي من نص المادة، والقائل انه      

" أما إذا شغر محل أحد أعضاء مجلس النواب في أية دائرة 

الأسباب وكانت هنالك ظروف قاهرة يرى  انتخابية لأي سبب من 
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لوزراء أن إجراء انتخاب فرعي لملء ذلك المحل أمر معها  مجلس ا

متعذر يقوم مجلس النواب بأكثرية أعضائه المطلقة، وخلال شهر من 

ن أبناء تلك يتاريخ إشعاره بذلك، بانتخاب عضو لملء ذلك المحل من ب

الدائرة الانتخابية ممن تنطبق عليه أحكام الدستور وذلك بالطريقة التي 

  ".يراها المجلس مناسبة
  

يأتي  )88(ومن الواضح أن حذف هذا الجزء من نص المادة 

  .)73(من المادة  )6(انسجاماً مع إلغاء الفقرة 
  

  في فترة انعقاد المجلس النيابي:  :ثالثاً 

  

  :التي تنص على أنه )78(من المادة  )3(تعديل الفقرة     

 إلى" تبدأ الدورة العادية لمجلس الأمة في التاريخ الذي يدعى فيه 

  د هذه الدورة العادية أربعة ـن السابقتين، وتمتـاع وفق الفقرتيـالاجتم

  ... الخ ".أشهر 
  

  -بحيث تصبح كالتالي:    

" تبـــدأ الـــدورة العاديـــة لمجلـــس الأمـــة فـــي التـــاريخ الـــذي يـــدعى فيـــه 

الاجتمـــاع وفـــق الفقـــرتين الســـابقتين، وتمتـــد هـــذه الـــدورة العاديـــة ســـتة  إلـــى

  ." ...الخأشهر 
  

  لضمان قدرة مجلس النواب على الإنجاز.وذلك،     

  

  في حل مجلس النواب: :رابعاً 

  

  ما يلي: إضافة مادة تنص على     
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في  حكماً، استقالتهابحل مجلس النواب، تقدم  توصيالحكومة التي  "

ويكلف الملك من يراه بتشكيل حكومة سبوع من حل المجلس، أغضون 

من  يوماً  )60( في غضون ،انتقالية مهمتها إجراء الانتخابات النيابية

   .على أن تنتهي ولايتها بانتهاء مهمتها هذه تشكيلها،

  

  

  

  في البيان الوزاري والثقة بالحكومة: :خامساً 
  

  ما يلي :التي تنص على  )54(تعديل الفقرة الثالثة من المادة  .1

 مجلس إلى الوزاري ببيانها تتقدم أن تؤلف وزارة كل على يترتب"

 وإذا ،منعقداً  المجلس كان إذا تأليفها تاريخ من واحد رشه خلال النواب

  " .المادة هذه لأغراض وزارياً  بياناً  العرش خطاب فيعتبر منحلاً  كان
  

  -بحيث تصبح كالتالي:

 إلى الوزاري ببيانها تتقدم أن تؤلف وزارة كل على يترتب"

 المجلس كان إذا تأليفها تاريخ من واحد شهر خلال النواب سـمجل

  . "البيان ذلك أساس على الثقة تطلب وأن داً،منعق
  

  -:على النحو التالي، )54(المادة  إلىإضافة فقرة رابعة  .2

للاجتماع في دورة استثنائية لإتاحة  الأمةيدعو الملك مجلس "

الفرصة للحكومة المؤلفة بتقديم بيانها الوزاري إلى مجلس النواب، 

  وطلب الثقة من المجلس على أساسه."
  

  

  مجلس الوزراء: في مسؤولية :دساً سا
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 ونصها:  )45(من المادة  )1(تعديل الفقرة  
 الدولة شؤون جميع إدارة مسؤولية الوزراء مجلس يتولى" 

 الشؤون لكت من به يعهد أو عهد قد ما باستثناء والخارجية الداخلية

  ."أخرى هيئة أو شخص أي لىإ آخر تشريع أي أو الدستور هذا بموجب

 وكانت. الفقرة آخر حتى باستثناء كلمة من الإضافة فبحذ وذلك

 الاتحاد قيام متطلبات استلزمته دستوري تعديل في وُضعت قد الإضافة هذه

 من ذاك، حين ،المملكة يمكن بما ،1958 عام العراق مع الهاشمي العربي

  .المذكور تحادلاا دستور أحكام بعض تطبيق
  

  

  :كالتالي )45( المادة من )1( الفقرة تصبح وبذلك،

 الدولة شؤون جميع إدارة مسؤولية الوزراء مجلس يتولى"

  ."والخارجية الداخلية

  

  -:المؤقتةإصدار القوانين  في :سابعاً 

  

النص الوارد في دستور  إلىمن الدستور والعودة  )94( تعديل المادة

 - :لتصبح  1952عام 
 راءالوز  لمجلس يحق منعقد غير أو منحلاً  المجلس يكون عندما"

 تيلآا الحالات في الطوارئ لمواجهة مؤقتة قوانين يضع أن الملك بموافقة

  -:بيانها
  

  .ةـــــــــالعام الكوارث )   أ 
  

 .وارئـــــوالط الحرب حالة     ) ب
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 .التأجيل تتحمل لا مستعجلة نفقات     ) ج
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 الدستور حكامأ تخالف لا نأ يجب التي المؤقتة القوانين لهذه ويكون

 لم ذاإف ،يعقده اجتماع ولأ في المجلس على عرضت نأ على القانون قوة

 ،فوراً  نفاذها بطلان يعلن نأ الملك بموافقة الوزراء مجلس على وجب يقرها

 يؤثر لا نأ على القانون قوة من لها كان ما يزول علانلإا ذلك تاريخ ومن

  .كتسبةمال والحقوق العقود في ذلك

  

 الدستورية التعديلات وإجراء الدستورية مةالمحك بإنشاء اللجنة وتوصي

 القضاء أمام السابقين الوزراء محاكمة يتم بأن توصي كما. لإنشائها اللازمة

  . عمله رأس على الوزير وجود أثناء وقع قد مالجر  كان لو حتى المدني،

  

 اللجنة رئيس إلى الملك جلالة توجيهات أن الوطني الحوار لجنة وترى

 لجنة بتوصيات الأخذ ضرورة على تأكيد بمنزلة هي الدستور لمراجعة الملكية

 في تسهم التي تلك أو ،المقترحة ةالدستوري التعديلات حول الوطني الحوار

  .أهدافها تحقيق

  


